المحاضرة الثانية
عنوان هذه المحاضرة :
(ما تحتاجه دراسة الأسانيد من علم الجرح والتعديل -2) 
وفيها ما يلي: 
- تمهيد.
- مراتب الجرح والتعديل وألفاظها وأحكامها: 
     (أولًا) مراتب ألفاظ التعديل وحكمها. 
     (ثانيًا) مراتب ألفاظ الجرح وحكمها. 
تمهيد :
- قسم ابن أبي حاتم (ت327ﻫ) في مقدمة كتابه : «الجرح والتعديل» كُلًّا من ألفاظ الجرح والتعديل إلى أربع مراتب ، وبيَّن حكم كل مرتبة منها ،
حيث قال في شأن مراتب التعديل: 
«وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى: (1) فإذا قيل للواحد: إنه ثقة، أو متقن، أو ثبت، فهو ممن يُحتج بحديثه، 
(2) وإذا قيل له: إنه صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به، فهو ممن يُكتب حديثه ويُنظر فيه، وهي المنـزلة الثانية.
(3) وإذا قيل: شيخ، فهو بالمنـزلة الثالثة، يُكتب حديثه ويُنظر فيه، إلا أنه دون الثانية، (4) وإذا قيل: صالح الحديث، فإنه يكتب حديثه للاعتبار». 
ثم زاد الذهبي(ت748ﻫ) وبعده العراقي (ت806ﻫ) مرتبة على مراتب التعديل هي أعلى من المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم، 
وهي ما كرر فيه لفظ التوثيق؛ مثل: ثِقَةٌ ثِقَةٌ، أو: ثقة حجة، 
حيث قال الذهبي: 
«أعلى العبارات في الرواة المقبولين: ثبت حجة، وثبت حافظ، وثقة متقن، وثقة ثقة».
وقال العراقي:
«وأما تمييز الألفاظ التي زدتها على كتاب ابن الصلاح، فهي المرتبة الأولى بكمالها». 
ثم زاد الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852ﻫ) مرتبة أعلى من المرتبة التي زادها الحافظان الذهبي والعراقي، 
وهي صيغة التفضيل؛ مثل: أوثق الناس، أو: أثبت الناس. 
حيث قال: «مُن أكد مدحه إما بـ (أفعل) كــ (أوثق الناس) أو بتكرير الصفة لفظًا كـ (ثقة ثقة) أو معنًى كـ (ثقة حافظ)». 
فصارت مراتب التعديل ستًا. 
أما مراتب الجرح الأربع عند ابن أبي حاتم، فهي كما قال:
«1- وإذا أجابوا في الرجل بليِّن الحديث، فهو ممن يُكتب حديثه ويُنظر فيه اعتبارًا. 
2- وإذا قالوا: ليس بقوي، فهو بمنزلة الأول في كتبة حديثه، إلا أنه دونه.
3- وإذا قالوا: ضعيف الحديث، فهو دون الثاني، لا يطرح حديثه، بل يُعتبر به
4- وإذا قالوا: متروك الحديث، أو ذاهب الحديث، أو كذاب، فهو ساقط الحديث، لا يُكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة». 
وكذلك زاد العلماء على ابن أبي حاتم في مراتب الجرح مرتبتين أخريين، 
فصارت مراتب الجرح ستًّا أيضًا، 
وإليك هذه المراتب مع ألفاظها : 
مراتب الجرح والتعديل وألفاظها وأحكامها
(أولًا) مراتب ألفاظ التعديل وحكمها:
( أ ) مراتب ألفاظ التعديل : 
1- ما دلَّ على المبالغة في التوثيق ، أو كان على وزن (أَفْعَل) - وهي أرفع المراتب - : 
مثل أن يقال في الراوي: (فلان إليه المنتهى في التثبت)، 
أو: (فلان أثبت الناس)،
أو: (فلان أوثق الناس)، 
أو: (أوثق الخلق)،
أو: (أوثق من أدركت من البشر).
وهذه ألفاظ إنما تقال في حق نفر قليل جدًّا من أهل العلم الكبار؛ أمثال: الإمام أحمد، ومالك، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، والزهري، وغيرهم من هؤلاء الأعلام الكبار. 
2- ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق : 
مثل أن يقال في الراوي: (ثقة ثقة) ، 
أو: (ثقة ثبت)،
أو: (ثبت حجة)، 
أو: (ثقة مأمون)،
أو: (ثقة حافظ). 
3- ثم ما عُبِّرَ عنه بصفة دالة على التوثيق من غير توكيد : 
مثل أن يقال في الراوي: (ثقة) ، 
أو: (حُجَّة).
أو: (كأنه مصحف)، 
أو: (عدل ضابط).
4- ثم ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط:
مثل أن يقال في الراوي: (صدوق) ، 
أو: (مَحَله الصدق)،
أو: (مأمون)،
أو: (خيار). 
وكذلك: (لا بأس به)، 
لكن العبارة الأخيرة – أي: (لا بأس به) – تعد من ألفاظ هذه المرتبة عند غير ابن معين ، فإن (لا بأس به) إذا قالها ابن معين في الراوي فهو عنده ثقة . 
5- ثم ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح: 
مثل أن يقال في الراوي: (فلان شيخ)، 
أو: (روى عنه الناس)،
أو: (إلى الصدق ما هو)،
أو: (وسط)،
أو: (شيخ وسط).
6- ثم ما أَشْعَر بالقرب من التجريح: 
مثل أن يقال في الراوي: (فلان صالح الحديث)، 
أو: (يُكْتَبُ حديثه)،
أو: (يعتبر به)، 
أو: (مقارب الحديث)، 
أو: (صالح). 
( ب ) حكم هذه المراتب : 
1- أما المراتب الثلاث الأولي : 
(وهي:  1- ما دلَّ على المبالغة في التوثيق ، أو كان على وزن «أَفْعَل». 
         2- ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق. 
         3- ما عُبِّرَ عنه بصفة دالة على التوثيق من غير توكيد).
فيُحْتَجُّ بأهلها ، وإن كان بعضهم أقوي من بعض. 
2- وأما المرتبة الرابعة والخامسة : 
(وهما: 4- ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط. 
         5- ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح).
فلا يحتج بأهلهما، ولكن يُكْتَبُ حديثُهم ويُخْتَبَرُ.
وإن كان أهل المرتبة الخامسة دون أهل المرتبة الرابعة.
أي : يختبر ضبطهم؛ 
وذلك بعرض حديثهم على أحاديث الثقات الضابطين؛ فإن وافقهم احتُج بحديثهم ، وإلا فلا. 
فظهر من ذلك أن من قيل فيه: (صدوق) من الرواة لا يحتج بحديثه قبل الاختبار.
وقد وهم من قال: إن من قيل فيه (صدوق) فحديثه حسن؛ لأن الحديث الحسن من نوع المحتج به. 
وعلى ذلك أئمة الجرح والتعديل وحفاظ الحديث. 
3- وأما أهل المرتبة السادسة : 
(وهي: ما أَشْعَر بالقرب من التجريح).
فلا يحتج بأهلها، ولكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط دون الاختبار؛ 
وذلك لظهور أمرهم في عدم الضبط. 
(ثانيًا) مراتب ألفاظ الجرح وحكمها:
( أ ) مراتب الجرح وألفاظها : 
1- ما دل على التليين - وهي أسهلها في الجرح - :
مثل أن يقال في الراوي: (فلان لَيِّنُ الحديث) ، 
أو : (فيه مَقال)،
أو : (في حديثه ضعف)،
أو : (ليس بذاك)،
أو : (ليس بمأمون). 
2- ثم ما صُرِّح بعدم الاحتجاج به وشبهه : 
مثل أن يقال في الراوي: (فلان لا يحتج به)، 
أو : (ضعيف)، 
أو : (له مناكير)،
أو : (واهٍ)، 
أو : (ضعفوه). 
3- ثم ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه : 
مثل أن يقال في الراوي: (فلان لا يكتب حديثه) ، 
أو : (لا تحل الراوية عنه) ، 
أو : (ضعيف جدًّا) ، 
أو : (واهٍ بمَرَّةٍ)،
أو : (طرحوا حديثه). 
4- ثم ما فيه اتهام بالكذب أو نحوه : 
- بادئ ذي بدء: متى يتهم الراوي بالكذب؟ 
إذا ظهر منه أحد أمرين؛ هما: 
أ- أن لا يُروي الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفًا للقواعد المعلومة. 
ب- أن يُعْرَف بالكذب في كلامه العادي، لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي.
وألفاظ هذه المرتبة أن يقال في الراوي مثلًا : (فلان متهم بالكذب) ، 
أو : (متهم بالوضع) ، 
أو : (يسرق الحديث) ، 
أو : (فلان ساقط) ، 
أو : (متروك) ،  
أو : (ليس بثقة). 
5- ثم ما دل على وصفه بالكذب ونحوه :
- والمراد هنا أنه تحقق كذبه في حديث النبي . 
وألفاظ هذه المرتبة أن يقال في الراوي مثلًا : (كذاب) ، 
أو : (دجال) ، 
أو : (وضاع ) ، 
أو : (يكذب) ، 
أو : (يضع). 
6- ثم ما دل على المبالغة في الكذب -وهي أسوأ مراتب الجرح- :
مثل أن يقال في الراوي: (فلان أكذب الناس) ، 
أو : (إليه المنتهى في الكذب) ، 
أو : (هو ركن الكذب) ،
أو : (هو معدن الكذب) ،
أو : (إليه المنتهى في الوضع) . 
( ب ) حكم هذه المراتب : 
1- أما أهل المرتبتين الأُولَيَيْنِ :
(وهما: 1- ما دل على التليين.
         2- ما صُرِّح بعدم الاحتجاج به وشبهه). 
فإنه لا يحتج بحديثهم طبعا ، 
لكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط ، 
وإن كان أهل المرتبة الثانية دون أهل المرتبة الأولى. 
2- وأما أهل المراتب الأربع الأخيرة : 
(وهي: 3- ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه. 
         4- ما فيه اتهام بالكذب أو نحوه. 
         5- ما دل على وصفه بالكذب ونحوه.
         6- ما دل على المبالغة في الكذب).
فلا يحتج بحديثهم ، ولا يكتب ، ولا يعتبر به ؛
لأنه لا يصلح لأن يتقوى بغيره ، أو يقوي غيره. 


